
  عناصر عرض السيد الوزير
   بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية 
  بمجلس النواب بخصوص تقديم 

  2008مشروع قانون المالية لسنة 
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ،السيد الرئيس

  ،السيدات والسادة النواب المحترمين

  

لية ل مشروع قانون الماقدم أمام لجنتكم الموقرة عرضا مقتضبا حوأتشرف بأن أ

 والإطار العام  والماليةالاقتصاديةرفية ظفبعدما تشرفت بتقديم مفصل لل. 2008لسنة 

والخطوط العريضة والأولويات والمستجدات المرتبطة بالمشروع أما الجلسة العامة 

  :إلى ثلاثة محاور رئيسيةفي هذا العرض سأتطرق  ،موقرلمجلس النواب ال
  

  ؛نون المالية الأولويات الرئيسية لمشروع قا: أولا

  ؛ لمشروع قانون الماليةالمعطيات المرقمة: ثانيا

  . في المشروعأهم التدابير المقترحة: ثالثا
  

  :الأولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية: أولا
  

الملكية السامية  أساسا على التوجيهات 2008مشروع قانون المالية لسنة يستند   

الخطاب و 2007ا منها خطاب العرش لسنة الواردة في خطب ورسائل جلالته خصوص

 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح الدورة 11السامي الذي ألقاه جلالته أمام البرلمان يوم 

مشروع إلى بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي عبر هذا ال يهدف  كما.الحالية

   :التاليةالأولويات تفعيل 
 



 2

 مواطنين؛توطيد الوحدة الترابية وتعزيز أمن ال 

توفير شروط تنمية قوية ومستدامة وجعل الاقتصاد المغربي قاعدة صلبة للاستثمار  

والتصدير عبر مواصلة مسلسل الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وإنعاش التنمية 

والترابية وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الجهوية 

 ؛اقتصادية- الماكرو

عات الاجتماعية وتعزيز التآزر الاجتماعي عبر إنعاش التنمية البشرية إنعاش القطا 

ومحاربة الفقر ومواصلة إصلاح قطاع التربية الوطنية وتعميم التغطية الصحية 

 .والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير السكن الاجتماعي
  

  : لمشروع قانون الماليةالمعطيات المرقمة: ثانيا
  

 على الفرضيات 2008توقعات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة ارتكزت ال  

  :ةالأساسية التالي
  

   موسم فلاحي متوسط؛أساسعلى % 6,8معدل النمو بنسبة  -

 ؛%2نسبة تضخم في حدود  -

  دولار أمريكي؛75: معدل سعر برميل النفط الخام -

 .1,40:  مقارنة مع الدولاروورسعر تحويل الأ -
 

د الميزانية العامة باحتساب مداخيل القروض الداخلية وبخصوص توقعات موار

 مليار درهم مسجلة بذلك 195,68نها ستصل إلى إ مليار درهم، ف49,5والخارجية البالغة 

  .2007مقارنة مع تقديرات سنة % 9,27نموا بنسبة 
  

  :العائدات التاليةالرسوم و الضرائب ومن مبلغ الموارد المذكور ويتأتى
  

مقارنة % 19,95ار درهم بزيادة  ملي57,8: رة والرسوم المماثلةالضرائب المباش -

  ؛2007مع سنة 
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 ؛%17,87 أي بزيادة  مليار درهم52,09: الضرائب المباشرة  -

 ؛%1أقل من  مليار درهم بزيادة 12,79: الرسوم الجمركية  -

 ؛%28,07 مليار درهم بزيادة 10,15: رسوم التسجيل والتمبر  -

 مليار 6,9: الإستغلالات والمساهمات المالية للدولةمؤسسات الاحتكار وحصيلة  -

 ؛ % 13,65بانخفاض نسبته درهم 

 مليار 1,5 مليار درهم مسجلة انخفاضا قدره 3: حصيلة تفويت مساهمات الدولة -

هذا أن إلى في هذا الإطار  وتجدر الإشارة  .2007سنة درهم مقارنة مع توقعات 

% 13الإقتراضات مقابل ل دون احتساب من توقعات المداخي% 2المبلغ يمثل فقط 

 .يزانية العامة عن مداخيل الخوصصة  مما يؤكد تعزيز استقلالية الم2001سنة 
 

أما على مستوى نفقات الميزانية العامة بما فيها خدمة الدين العمومي فإنها تبلغ 

  :وموزعة على الشكل التالي% 7,05 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 208,29
  

ويندرج ضمن هذه % 13,45 مليار درهم بارتفاع بنسبة 124,29: ميزانية التسيير .1

 :الميزانية ما يلي
  

 مليار درهم بزيادة نسبتها 66,96 رصد لها اعتمادات تقدر ب:نفقات الموظفين -

وتأخذ هذه النفقات بعين . 2007مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة % 6,66

بالأساس لفائدة قطاعات التعليم  موجه صب مالي جديد من16.000الاعتبار إحداث 

  ؛والصحة والأمن

% 17,36 مليار درهم بارتفاع نسبته 20,16: نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

 ؛2007مقارنة مع سنة 

نتجت أساسا عن % 29,35 مليار درهم بزيادة بنسبة 34,01: التكاليف المشتركة -

 ؛2007 مليار درهم سنة 13,42 مقابل  مليار درهم20ارتفاع تكاليف المقاصة ب
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مقارنة مع % 4,24انخفضت بنسبة  : النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية -

 .2007سنة 
 

يادة تناهز رهم أي بز مليار د36,07رصد لها غلاف مالي قدره   :ميزانية الاستثمار .2

إجمالا  2008مع العلم أن استثمارات القطاع العام المرتقبة ستصل برسم سنة % 39

  . مليار درهم106ما مجموعه 

بين الدين الخارجي  مليار درهم موزعة 47,92ستصل إلى : نفقات الدين العمومي .3

 مليار 36,27 سيصل إلى الداخلي الذيلدين  مليار درهم و ا11,65 سيصل إلى الذي

 .2007مقارنة مع تقديرات سنة % 26,81درهم مسجلا انخفاضا بنسبة 
 

    : أهم التدابير المقترحة:ثالثا
  

  التدابير الجمركية والجبائية.1
  

  :في هذا الإطار تم اتخاذ التدابير التالية
 

 .%40إلى % 45الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من تخفيض نسبة  

 :عبرلى الشركات إصلاح الضريبة ع 
 

 ؛  %30إلى  % 35تخفيض السعر من  -

 بالنسبة 2009سنة % 35 وإلى 2008سنة  % 37إلى  % 39,6تخفيض السعر من  -

 للقطاع المالي؛

عشين العقاريين في مجال السكن الاجتماعي نلفائدة الم% 50تخفيض السعر بنسبة  -

ذا الإجراء كذلك  ويسري ه2009التعاقدي وتطبيق السعر العادي ابتداء من سنة 

 وتخفيض عدد الوحدات المستفيدة من هذه الإجراءات من على الضريبة على الدخل

  ؛ وحدة1.500 إلى 2.500

على الشركات  % 17,5الإبقاء على نفس العبء الجبائي الحالي بتطبيق سعر  -

المؤسسات الفندقية والمنشآت و مؤسسات التعليم الحرالحرفية والمصدرة والمنجمية و
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امة بإقليم طنجة وكذا المنعشين العقاريين الذين ينجزون برنامج بناء أحياء المق

 .وإقامات ومباني جامعية في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة

على الأرباح المحصل عليها من الخارج من طرف  % 100تطبيق إسقاط بنسبة  -

 .الشركات المقيمة

 .ناصر المخزونإدراج نظام تحفيزي لإدماج الشركات يتعلق بتقييم ع -
  

 :التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل 
 

إمكانية خصم التعويض عن إفراغ العقار باعتباره عنصر من مصاريف البيع بالنسبة  -

 ؛للمالك

 درهما 20دراهم إلى 10الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة على الدخل من   -

ية المسلمة من لدن والمتعلق بالسندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذ

 ؛المشغلين

 سنوات فيما يخص الأسهم المقتناة في إطار 3 إلى 5تخفيض فترة منع التصرف من  -

  ؛stock option)(نظام اختيار الاكتتاب في الأسهم 

عوض السعر التصاعدي  % 20و  % 30 تطبيق السعرين المخفضين بنسبة  -

  ؛مصدر أجنبيبالنسبة لدخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات 

ملاءمة فرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة مع الأرباح  -

  %.20العقارية بتطبيق سعر 
 

 التدابير المتعلقة بمتابعة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة 
 

 ؛  %20بتطبيق سعر ) (leasingملاءمة الأسعار المتعلقة بعمليات الائتمان التمويلي  -

 ؛% 14عوض  % 20ءمة الأسعار المتعلقة بالعمليات العقارية بتطبيق سعر  ملا -

 أشهر عوض النظام الواقف؛) 3( تقليص مدة الإرجاع إلى ثلاثة  -

 .الإبقاء على الإعفاء لفائدة السكن الاجتماعي -
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 :التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل 
 

ت التسجيل ومراجعة إدماج الرسم المفروض على العقود والاتفاقات ضمن واجبا -

 .الأسعار

 . ملاءمة الأسعار المتعلقة باقتناء الأراضي -
 

 تدابير مختلفة .2
 

 حذف الأتاوة المفروضة على استغلال الفوسفاط؛ -

رفع نسب منح تجديد شاحنات نقل البضائع والنقل المزدوج وإحداث منحة لتجديد  -

 سيارات الأجرة؛

ر الموجه لتغذية الحيوانات حذف المساهمة المفروضة على تسويق وخزن الشعي -

 .وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية

  
  
  
  
  
 

  شكرا على انتباهكم 

  .والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

    

   

   


